كان كلامنا المتقدم في مناقشة المبنى الذي على أساسه قيل بالتخيير بين المتعارضين، وقلنا: إن هذا المبنى يبتني أولاً: على السببية الراجعة للمصلحة السلوكية، وثانياً: أن يكون الموضوع هو نفس الطريق بغض النظر عن دليل الحجية الدال عليه، وثالثاً: على اختصاص تلك المصلحة السلوكية بالتفسير الثاني لكلام الشيخ، وهو أن المصلحة السلوكية فقط في حال خطأ الطريق أو الأمارة للواقع، أما إذا أصابت الواقع فتنجز الواقع ليس إلا، وبينا أن هذه الأمور الثلاثة التي يبتني عليها المطلب ليست بسديدة، وأن الصحيح هو أن الأدلة الدالة على حجية الطرق والأمارات تقتضي هذه الأدلة، تقتضي أن الدليلين إذا تكافأا في القوة يتساقطان، لماذا يتساقطان؟ لأن كلاً منهما يقول خذ بي كما مر، دون الآخر، فلا مرجح لأحدهما، ولهذا نقول بالتساقط، كان هذا هو خلاصة الاستدلال والمناقشات التي مرت علينا.
في هذا اليوم يورد الماتن دليلاً آخر، هذا الدليل دلل به صاحب الكفاية (يرحمه الله) على تساقط الدليلين المتعارضين المتكافئين في القوة، خلاصة هذا الدليل كالتالي: نحن نعلم بالعلم الإجمالي أن أحد الدليلين المتعارضين المتكافئين كاذب، هذا لا شك فيه، ما يمكن أن يكون كل منهما صادق، أحدهما يقول حلال، والآخر مثلاً يقول حرام، إذا كنا نعلم إجمالاً بكذب أحد الدليلين ماذا يعني ذلك؟ يعني أن دليل الحجية لا ينطبق عليهما، على الأقل لا ينطبق على أحدهما، نعم لا ينطبق على أحدهما، وبما أن الكاذب غير محدد منهما، فيكون المورد من موارد اشتباه الحجة بغير الحجة، الحجة باللاحجة، معلوم، شيصير؟ يصير هذا موجباً لسقوط كل من الدليلين عن الحجية، نعم يمكن أن نرتب بعض الآثار المشتركة، كما قلنا فيما تقدم، الواحد لو نذر أن هذا الشيء لو كان واجباً أو حراماً سيطعم عشرة مساكين، هذا الشيء إما واجب أو حرام، يجب عليه الإطعام، بس نحن ليس كلامنا في هذا، في ترتيب بعض الآثار المشتركة، كلامنا في الحجية، هل نستطيع القول بحجية أحدهما المعين؟ الآخوند يقول كلا، أحدهما المعين لا نستطيع إثبات الحجية له، لماذا؟ لعلمنا بكذب أحدهما على نحو الإجمال، وبما أن أحدهما لاينطبق عليه دليل الحجية، هذه المقدمة الثانية، وكان أحدهما الذي نعلم بأنه كاذب مردد، ما ندري أيهما الكاذب، فيكون المورد من باب اشتباه الحجية باللاحجة، ويكون الدليل الدال على الحجية لا يشمل كلاً منهما، ما يشمل، نعم، كما قلنا يمكن أن نرتب بعض الآثار المشتركة ليس إلا.
الماتن يقول: عندنا وقفة مع استدلال الآخوند بهذا الدليل لإثبات نفس المطلب الذي أردنا نحن أن نثبته فيما تقدم بدليلنا السهل الموافق للوجدان، كيف الآخوند سلك هذا الطريق؟ وأثبت من خلاله سقوط الدليلين المتكافئين في حال تعارضهما عن الحجية، ولم يسلك الطريق الذي نحن أوردناه، يقول وهل هناك فرق بين طريقنا وطريق الآخوند أم لا؟ يقول نعم هناك بعض الفوارق، الفارق الأول: نحن قلنا ماذا؟ كل من الدليلين يقتضي الحجية، يعني المقتضي موجود في كل من الدليلين، ولكنهما تعارضا وكان كل منهما يقول خذ بي وحدي، إذن بناءً على مسلكنا المقتضي في كل من الدليلين موجود، وعدم الأخذ بالدليلين لوجود المانع، لأن كلاً منهما يمنع من الأخذ بالآخر، يقول خذ بي وحدي ولا تأخذ بعدلي، عرفنا المانع؟ بناءً على مسلكنا المقتضي موجود في كل من الدليلين، وهذا فارق، بناءً على مسلك الآخوند (قدس الله نفسه الزكية)، لا،  المقتضي غير موجود، لماذا؟ لأنه كما قلنا في الاستدلال من النقاط الثلاث، النقطة الأولى أن نحن نعلم بوجود أحد الدليلين أنه كاذب، ثانياً أن دليل الحجية لا يشمل هذا الكاذب الذي هو أحد الدليلين، الثالثة شنهو؟ اشتباه الحجية باللاحجة، يعني أنه على ضوء مبنى الآخوند في استدلاله لسقوط كل من المتعارضين أن المقتضي غير موجود، نحن اش قلنا؟ قلنا المقتضي موجود، ولكننا لا نعمل بكل منهما لوجود المانع، لأن أحدهما يمنع أحدهما، بناءً على كلام الآخوند الأمر ليس كذلك، المقتضي غير تام ليكون كل منهما حجة، لماذا؟ لأنه بهذه المقدمات الثلاث أثبتنا أن دليل الحجية لا يشملهما..
...
أحسنت هذا خوش إشكال، يقول الآخوند: الأدلة الدالة على الحجية ماذا تقول لنا؟ تقول لنا: خذ بالدليل الدال على الحجية، الذي مدلوله حجة، هنا واشلون نأخذ بالدليل الذي مدلوله حجة؟ ما نقدر، لأنه اشتبه باللاحجة، في حال اشتباهه أصلاً ما عندنا في الحقيقة...

...

المقتضي لكل منهما غير موجود، لأحدهما على نحو الإجمال، نحن لا، نقول المقتضي موجود في كل منهما، ولكن يوجد المانع، واضح، أحدهما نعلم بأنه مكذوب، كذب...

....

أحدهما غير محدد، غير معين، أحدهما نعلم إنه فيه مقتضي على نحو الإجمال، بس هذا لا يفيدنا لوجود المقدمة الثالثة اشتباه الحجية باللاحجة...

والخلاصة: بناءً على رأي الآخوند لا نستطيع الأخذ بكل منهما لهذه النقطة بالذات، اشتباه الحجية باللاحجة، خلني أتمم المطلب أنا حتى أقربه، يعني غير دقيق هذا بس يقرب المطلب...

تتذكرون في مباحث الحجية ماذا قلنا؟ قلنا مشكوك الحجة غير حجة، طيب لو أردنا أن نضع يدنا على أحدهما، نقول لعله هذا هو الحجة، نقدر؟ مشكوك الحجية فغير حجية، فلهذا يقول الآخوند: دليل الحجية لا يشمل المورد، ما عندنا دليل يقول لنا خذ بأحدهما، ما فيه دليل، ولذلك قال فقط نقدر نرتب الأثر المشترك على كل منهما، بس ما فيه دليل يقول لي أحدهما حجة، لأن دليل الحجية ماذا يقول لي؟ يقول: خذ بالمدلول الحجة في حال عدم اشتباهه، في المورد ما عندي هكذا، عندي مدلول بس أنه مشتبه..

اتضح إذن الفرق بين مبنانا ومبنى الآخوند، الماتن يقول: ومع ذلك لدينا أيضاً مناقشة لما أفاده الآخوند (يرحمه الله)، طيب أنت تقول يا آخوند بأن أحدهما غير حجية، تتذكرون هذا المبنى أو هذه المناقشة مرت علينا في العلم الإجمالي وأصر عليها الماتن، يعني هذه المناقشة غير جديدة، مارة علينا، خلاصة المناقشة كالتالي: يقول له: أنت تقول إن أحدهما غير حجة، أي أحدهما؟ أحدهما المردد المبهم، هذا المردد المبهم، صح هو ينطبق على كل منهما، بس نحن دليل الحجية نطبقه على المردد المبهم أو نطبقه على الواقع الخارجي؟ واضح، عندنا فرق بين الأمر المردد المبهم، الذي هو في الحقيقة مفهوم ذهني، وعندنا واقع خارجي، نحن دليل الحجية، أنا صح أعلم بأن أحد الدليلين كاذب، غير حجة، بس أحد الدليلين كاذب غير حجة في الواقع الخارجي أو في الواقع المردد الذهني؟ استدلال الآخوند يبتني على أن أحدهما غير حجة بلحاظ الإبهام و الترديد كمفهوم ذهني، وما نريد أن نطبقه بلحاظ الواقع الخارجي، دليل الحجية نحن نطبقه بلحاظ المفهوم المردد الذهني أو الواقع الخارجي؟ الواقع الخارجي، يكون نلتفت إلى هذا...

....

تالي يتضح لنا المطلب، هذا أوضحناه بما لا مزيد عليه من الكلام فيما تقدم، ومع ذلك راح نبينه هنا، أنتم الآن خذوه يعني على علاته مثل ما يقولون، وإن كان فيه إشكال، لكن خذوا بهذا المطلب...

يقول: كل منهما بخصوصيته ما نقدر نقول غير حجية، كل منهما محتمل الكذب، غير معلوم الكذب، واضح الفكرة؟ متوجه معنا؟ أنت تقول إن أحدهما معلوم الكذب، نحن نقول لك بلحاظ الخارج محتمل الكذب، أحدهما المردد كمفهوم ذهني، صح، هذا معلوم الكذب، بس بلحاظ الخارج، أحدهما بلحاظ الواقع الخارجي ما تقدر عندما تضع اليد تقول له هذا معلوم الكذب أو ذاك معلوم الكذب، هذا غير مردد لما تضع اليد عليه، في الذهن نعم مردد، بس هذا الآن لما تضع اليد عليه يصير معيناً غير مردد، فيصير محتمل الكذب، وليس معلوم الكذب...

يعني ماذا يقول الماتن المحكم في الرد على الآخوند؟ يقول: أنت تريد أن تقول إن دليل الحجية لماذا لا ينطبق على كل منهما؟ لاشتباه الحجة باللاحجة، ولأن أحدهما معلوم الكذب، ولا يمكن أن نطبق دليل الحجية على هذا المكذوب معلوم الكذب الذي ينطبق على أحدهما المبهم المردد، نقول له نحن ما نطبق دليل الحجية على أحدهما المبهم المردد، نحن راح نطبق دليل الحجية على أحدهما الخارجي، المحتمل الكذب، شفنا الفرق بين كلامنا وكلام الآخوند؟

إذن يا آخوند في الحقيقة كلامك في وادٍ والكلام الذي نريد أن نطبق عليه، أو المعنى الذي نريد أن نطبق عليه دليل الحجة وادٍ آخر، نحن نحتمل أن أحدهما كذب في حال اشتباه الحجية باللاحجة، بس هذا ليس مردداً حتى يصير معلوم الكذب، هذا معين، فيكون محتمل الكذب، بمعنى أن كلاً منهما بلحاظ الواقع الخارجي، بلحاظ مشخصاته والخصوصيات التي يتصف بها ليس معلوم الكذب، وإنما هو محتمل الكذب، فلا ينطبق عليه ما يريد الآخوند أن يطبقه عليه، لأنه معلوم الكذب، وإنما ينطبق عليه محتمل الكذب، وإذا كان محتمل الكذب فلا مانع أن ينطبق عليه دليل الحجية، لأن نحن ما نريد أن نطبق دليل الحجية على أحدهما المعلوم الكذب، وإنما نريد أن نطبق دليل الحجية على أحدهما بلحاظ الواقع الخارجي المحتمل الكذب، دليل الحجية لا مانع أن ينطبق على أحدهما بلحاظ واقعيته الخارجية التي يصدق عليها محتمل الكذب، يعني نحن أين نناقش الآخوند؟ يعني كأن الآخوند قال إن دليل الحجية لا ينطبق بلحاظ وجود الترديد بين الحجة و اللاحجة، نقول له هذا الترديد فقط في عالم الذهن، لأنك أنت تستطيع أن تقول إن أحدهما معلوم الكذب، بس بلحاظ الواقع الخارج ما تستطيع أن تطبق ذلك عندما تضع يدك على أحدهما، تقول هذا معلوم الكذب؟ تقول هذا محتمل الكذب...

...

يصير ذاك معلوم الصدق، إذا هذا  معلوم الكذب فذاك معلوم الصدق، لأن أحدهما واضح، فنحن مانريد أن نطبق دليل الحجية على أحدهما المردد، حتى تقول إن أحدهما المردد معلوم الكذب، نحن نريد أن نطبق دليل الحجية على أحدهما المعين، ونقول إن دليل الحجية يصدق على كل منهما عندما نضع اليد عليه، ولا مانع من ذلك، تقول هذا محتمل  الكذب، فليكن، الأدلة الدالة على حجية الطرق والأمارات ما تقول لنا إن هذا الدليل دائماً يصيب الواقع، تقول لنا: لا، إنه ينجز هذا بس ليس إلا، واضح مناقشتنا له؟

ولذلك يقول: اتضح من خلال هذه المناقشة الدقيقة أن ما أفاده الآخوند (يرحمه الله) فيه خدشة، بل هذا ايش سميناه؟ مناقشة تحقيقية في إبطال مبنى الآخوند، ومع ذلك عندنا دليل نقضي على الآخوند، بس اليوم خلنا نكتفي بهذه المناقشة التي تبطل المبنى، وباكر نجيب الدليل النقضي الذي أيضاً من خلاله نستكمل المطلب في إضعاف ما ذهب إليه الآخوند (قدس الله نفسه الزكية).

تطبيق:

هذا ، وقد أشار المحقق الخراساني قدّس سرّه لتقريب أصالة التساقط في المتعارضين...

لا تنسون بين قوسين ذهنيين (المتكافئين في القوة) بأنه حيث يمتنع حجية معلوم الكذب من الطرق ، وكان تعارض الطريقين يستلزم العلم بكذب أحدهما إجمالا ، لزم من ذلك العلم بقصور عموم الحجية عن أحدهما دون الآخر، وحيث كان معلوم الكذب مردداً بينهما كان المورد من موارد اشتباه الحجة باللاحجة، طيب لو اشتبهت الحجة باللاحجة، يقول سقط دليل الحجية عن صدقه على كل منهما، ما يشمله دليل الحجية، لسقوط كل منهما عن الحجية في خصوص مؤداه ، نعم يمكن أن نرتب الأثر المشترك كما قلنا...

 وإن وجب ترتيب الأثر المشترك لحجية كل منهما ، لفرض حجية أحدهما.

وبذلك يختلف عن الوجه الذي ذكرناه، كما يختلفان في أن عدم حجيتهما معاً على ما ذكرنا لوجود المانع، مع وجود المقتضي في كل من الدليلين المتكافئين المتعارضين في نظرنا، كما سبق ، أما على ما ذكره الآخوند: فلعدم تمامية المقتضي في أحدهما ، لخروجه موضوعاً عن عموم دليل الحجية، لأنه قلنا اشتبهت الحجة باللاحجة...

ونشكل على الآخوند: بأن مرجع العلم الإجمالي بكذب أحدهما إلى كون معلوم الكذب هو أحدهما على ما هو عليه من الإبهام والترديد من دون أن ينطبق على كل منهما بمشخصاته الفردية، وبخصوصياته التي يتعين بها عن عدله، بل كل منهما بخصوصيته وبمشخصاته ما يكون معلوم الكذب، يكون محتمل الكذب، فأينما وضعنا أيدينا على الواقع الخارجي لأحدهما لا نستطيع أن نقول إن هذا معلوم الكذب، بل نقول محتمل الكذب.

وبعبارة أخرى، إعادة للمطلب لكن ببيان أوضح : المتصف بالكذب وإن كان هو مصداق أحدهما بخصوصيته وواقعه ، وهو قابل للجهل والاشتباه ، إلا أن معلوم الكذب منهما ليس كذلك، معلوم الكذب لا ينطبق على كل منهما بمشخصاته الفردية وخصوصياته لتعلق العلم الإجمالي بالعنوان الذهني فقط ليس إلا، بعنوان أحدهما على ما هو عليه من التردد والإبهام بنحو هذا العنوان الذهني لا يقبل الانطباق على الواقع الخارجي والمشخصات الحقيقية لكل منهما، واضح لنا المطلب الآن والمناقشة للآخوند؟ تتذكرون هذه المناقشة مرت علينا أكثر من مرة، الماتن ناقش بها الآخوند وغير الآخوند، ولذلك لما أشكل جناب السيد قلنا له: هذا المطلب، الآن هو السيد اتضح له المطلب، اتضح لك، صح؟ لكن في السابق نحن هذا أعطيناه مزيداً من الإيضاح والبيان، وقلنا رأي الماتن يعني الواقع الخارجي غير المفهوم الذهني، وأنت تريد أن ترتب المطلب على المفهوم الذهني، ونحن كلامنا أين سنطبق دليل الحجية؟ على الواقع الخارجي...

لتعلق العلم الإجمالي بعنوان أحدهما على ما هو عليه من التردد والإبهام بنحو لا يقبل الانطباق على  كل من الخصوصيتين ، كما اعترف الآخوند بذلك في الجملة، حتى هو قال، قال ترى المطلب يعني شنهو؟ يعني قال، مشكلة أن أحدهما المبهم يغاير أحدهما المحدد والمعين في الخارج في مبحث الواجب التخييري...
ومن الظاهر أن عموم الحجية إنما يقتضي حجية كل فرد من أفراد الطريق بمشخصاته الفردية وبخصوصياته، ونحن ما نريد نطبق دليل الحجية على هذا المفهوم الذهني المبهم حتى تشكل علينا بأن هذا المفهوم الذهني الذي ينطبق على كل منهما نحن نعلم باشتباه الحجة فيه باللاحجة، نحن نريد نطبق دليل الحجية على الواقع الخارجي...

الواجب التخييري...
ومن الظاهر أن عموم الحجية إنما يقتضي حجية كل فرد من أفراد الطريق بخصوصيته من دون إبهام وترديد ، فلا ينطبق معلوم الكذب إجمالا على شيء من أفراد العام ليمتنع شمول دليل العموم لكل منهما بلحاظ الواقعية الخارجية، وإنما ينطبق عليه الكاذب واقعاً...
نحن نعلم أن أحدهما بلحاظ الواقع كاذب، بس أينه؟ ما نقدر نضع اليد عليه، صح نقول أحدهما بلحاظ الترديد والإبهام هذا صح ما عندنا مشكلة، بس ليس هذا الذي نريد أن نطبق عليه، المبهم والمردد بلحاظ المفهوم الذهني هو الذي نطبق عليه دليل الحجية، حتى تقول اشتبه الحجة باللاحجة...

وسيأتينا أيضاً دليل نقضي على كلام الآخوند غداً إن شاء الله...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

